كان كلامنا المتقدم في الوجه الذي أفاده الماتن صاحب المحكم من ترجيح محتمل الأهمية، وخلاصة الوجه كالتالي: هو أن محتمل الأهمية وإن لم يتنجز بالرأي الذي أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) إلا أن الماتن يقول سقوط التكليف في باب التزاحم يرجع إلى تقييد التكليف لباً، وعدم فعلية ذلك التكليف، ومرجع تقييد التكليف وعدم فعليته وإن لم يرجع إلى قصور الموضوع، بل يرجع إلى وجود العذر عقلاً عنه، بمعنى أن هناك ما يعذر في نظر العقل عن امتثال ذلك التكليف بالعجز عنه مثلاً، ولكن في المقام محتمل الأهمية بما أنه يتمكن المكلف من الإتيان به فالعقلاء قد يكون الطريق الذي يرونه عند دوران الأمر بين الأهم ومحتمل الأهمية هو الإتيان بمحتمل الأهمية، ولذلك نقول بترجيح الإتيان به، وترك ما يزاحمه، فإذا افترضنا أن الصلاة في المسجد مثلاً، الصلاة في المسجد ليس فرضاً، حقيقة هي راجحة، لكن لو جئنا مثلاً بالغريقين اللذين أحدهما على اليمين، احتملنا الذي على اليمين هو الأهم، يقول هنا تباني لدى العقلاء بالاحتياط في إنقاذ محتمل الأهمية الذي على اليمين، وبالتالي ترك الشخص الآخر الذي على اليسار وعدم إنقاذه.
بعد ذلك دخلنا في مسألة أخرى: هي لو كان هناك احتمال لأهمية أحدهما، لكن لا نعرف الأهم هو الذي على اليمين أو على اليسار، ولكن نعلم بوجود احتمال الأهمية لأحدهما، واضح هنا يقول إذا احتملنا وجود الأهم بين المتزاحمين لكن لم نعرف أنه الذي على اليمين أو على اليسار فنحن بالاختيار، بمعنى نبقى مخيرين في امتثال كل واحد منهما، إذا دار احتمال الأهمية بينهما، في بعض الأحايين يكون دوران الأمر لمحتمل الأهمية في أحدهما، يعني واحد منهما هو الأهم، في بعض الأحايين كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، وما ندري الوجوب هو الأهم أو الحرمة هي الأهم؟ مرة نعرف أحدهما الأهم، لكن الأهمية في أحدهما، هنا الأهمية لا نعرفها، ولكن الأهمية التي نعرفها في كل منهما محتملة، يعني محتمل أن يكون الأهم هو الوجوب، وهو طرف اليمين مثلاً، ومحتمل أن يكون الأهم هو الحرمة، وهي طرف اليسار، الماتن يقول: كلا الاحتمالين، سواء كان عندنا احتمال الأهمية في أحدهما على حدة فقط، هذا لا يوجب أن يكون راجحاً، أو كان احتمال الأهمية يدور بينهما، يعني بين الوجوب والحرمة، لا نستطيع أن نرجح أحد العدلين على الآخر، يعني يبقى التخيير للمكلف، ويقول الماتن في هذه المسألة إنها من الدوران بين التعيينيين لا بين التعيين والتخيير، يعني لأن نحن لا نعرف، قد يكون الحرمة في الطرف اليسار هي الأهم، وقد يكون الوجوب في الطرف اليمين هو الأهم، ولذلك الماتن ماذا يقول؟ في مثل هكذا مسألة يتوقف العقل عن الحكم بالتخيير، يعني ما يقدر يقول بترجيح الحرام على الواجب ولا الواجب على الحرام، ولا يقدر يقول أيضاً أنني أأخذ بأحدهما مثلاً لأنه أنا في نظري الشخص، نظره الشخص، هو الأولى، هذا لا يكفي، يعني يبقى الاختيار بينهما، لماذا؟ لاضطراب العقل كما يعبر الماتن في تشخيص الأهمية لأحدهما على الآخر، فيصير المكلف غير ملزم بترجيح أحدهما، وبالتالي في مثل هذه المسألة، يعني ما نقدر نقول إنها كدوران الأمر بين محتمل الأهمية الذي رجحناه بحكم العقلاء، أو رجحناه برأي السيد الخوئي أنه لايجوز تفويته، هنا لا، لأن نحن ما نعرف أي الطرفين، كل واحد من الطرفين نحتمل أنه الأهم، وقد يكون ملاك الحرمة في أحدهما هو المرجح لأهميته، وقد يكون ملاك الوجوب في الآخر هو المرجح لأهميته، ولكن ذلك لا يكفي في الترجيح لأحدهما على الآخر، بل الصحيح إجراء البراء عن كل واحد منهما على حدة، يعني نحن نبقى بالتخيير في صرف القدرة للإتيان بأحدهما، هذا يعني ملحق، بحث تتمة، ملحق بترجيح محتمل الأهمية، إذا كان احتمال الأهمية لأحدهما غير المعين، أو كان احتمال الأهمية لكل واحد منهما ونحن لا نعرف الأهم منهما، انتهى الكلام في ذلك.
كلامنا الآن في تنبيهين...

التنبيه الأول: 

نحن قلنا إن المتزاحمين، التزاحم في الامتثال، بمعنى أن المكلف لو صرف القدرة في الإتيان بأحدهما سقط الإتيان بعدله الآخر، لماذا؟ لأنه لا قدرة على الإتيان به، فيسقط التكليف به، لكن هذا في بعض الأحيان كما قلنا غريقان، صرف القدرة لإنقاذ أحدهما يجعل الآخر يغرق، يموت، أنا غير مكلف إلا بإنقاذ أحدهما، لكن لو علمت بأن أحدهما أقوى نفساً، أقوى تصبراً، بحيث أستطيع إنقاذ الأول مثلاً الذي هو الأقصر نفساً، ثم آتي للآخر وأتمكن من إنقاذه، واضح بعد أنه في هذه الحالة راح نخرج عن افتراضنا، هذا ما يصير تزاحماً، لماذا؟ يعني يتعين على المكلف الإتيان بإنقاذ الأقصر نفساً أولاً، ومن ثم إنقاذ العدل الآخر، الذي هو الأطول نفساً، طيب في بعض الأحيان أيضاً مثل ما لو كان لدي مال، ويجب علي صرف هذا المال للنفقة، إما مثلاً على الأبوين أو على الزوجة، ولكني إن صرفته على الزوجة لم أستطع أن أصرفه على الأبوين، والعكس أيضاً، إن صرفته على الأبوين ما دفعت النفقة للزوجة، ولكن بإمكاني أن أتخلص مثلاً بطلاق الزوجة، بحيث أصرف المال على الأبوين، يعني في بعض الأحايين يستطيع المكلف أن يخرج من التزاحم، يعني يخرج نفسه عن التكليف بكل واحد من المتزاحمين، فلا يكون مكلفاً إلا بأحد العدلين فقط، في هذه الحالة بعد ماذا؟ واضح أنه لا يكون هناك تزاحم، لأنه أخرج أحد التكليفين عن الأمر به، يعني خلاص لا أؤمر بأن أصرف على هذه الزوجة بعد طلاقها، وبمعنى آخر، هذا مثال، قد يكون المكلف يكلف بتكليفين، وليست لديه القدرة إلا على الامتثال لأحدهما، ولكنه يستطيع الخروج من التكليف بأحدهما بطريقة من الطرق، كما قلنا هنا في الإنفاق على الزوجة بطلاقها، فهنا لا يقال إنه وقع في التزاحم، لأنه بعد طلاق زوجته فهو غير مكلف بالإنفاق عليها، ولذلك يقول الماتن: مرجع هذا إلى عدم تمامية موضوع أحد التكليفين لإخراج المكلف لنفسه عن التكليف به.

المسألة الأخرى: نحن قلنا إنه في المتزاحمين لما نرجح الأهم، الأهم هو الأرجح، هل معناه أن المهم خرج عن التكليف؟ يعني لا يؤمر به؟ لا، سبق البحث في هذا، بأن التكليف بالأهم صحيح هو أرجح، ولكن التكليف بالمهم لا يخرج عن التكليف، يعني يبقى، وإذا تتذكرون في مسألة الترتب ذكرنا ذلك، بحيث لو عصى المكلف وترك امتثال الأهم لما سقط عنه التكليف بالمهم، الذي قلنا مثلاً ماذا؟ بل صححنا في باب الترتب، صححنا العبادة على وفق الأمر الترتبي، كالصلاة وإزالة في المسجد، صحيح أن إزالة النجاسة أهم، ولكن لو عصى المكلف وامتثل التكليف بالمهم لصحت صلاته، كذلك في المقام في التكليف بين المتزاحمين، يكون نفهم أنه نحن قلنا برجحان الأهم، وبرجحان أيضاً محتمل الأهمية بالطريقة العرفية التي قال أن العرف يحكم بها، كما ذهب إلى ذلك الماتن أو بنفس دليل السيد الخوئي أنه لم يثبت من لدن الشارع جواز ترك التكليف بمحتمل الأهمية، الذي ناقشنا السيد الخوئي فيه فيما تقدم...

إذا كان المكلف عندما يمتثل الأهم، أو يرجح الأهم، أو يرجح محتمل الأهمية، فمعنى ذلك أن المهم لا يسقط عن التكليف، وعلى المكلف أن يلتفت إلى ذلك، يعني أن لا يعجز نفسه عن الإتيان بالمهم، نعم إن عجز لأنه لا قدرة له إلا بصرفها في الأهم فقط، وبعد صرف قدرته في الأهم انتفت القدرة عن الإتيان بالمهم، لكن في بعض الأحايين عندما يأتي بالأهم يرى نفسه بقدرة قادر أن التكليف بالمهم باقٍ، كما لو افترضنا، هو أراد أن ينقذ أحد الغريقين، وأنقذهما، لكن سبحان الله، جاءت سمكة أو حوت، فطفر هذا الغريق الثاني في الهواء وأخذ له نفس، نجا، بعد إنقاذه الغريق الأول، صحيح إنقاذ الغريق الأول كان محتمل الأهمية أو هو الأهم، الثاني بما أنه الآن عايش، ما نقول بعد سقط التكليف بإنقاذه، لأنه كنت عاجزاً، بس الآن العجز زال، والقدرة باقية لإنقاذ من جاء الحوت وجعله مثلاً يطفو على الماء قليلا، مثال طبعاً كتقريب للفكرة...

الخلاصة: أن المكلف لا يجوز له أن يعجز نفسه، بل عليه أن يحافظ على قدرته التي قد يتأتى له بها ومن خلالها الإتيان بالمهم بعد الإتيان بمحتمل الأهمية أو بالأهم، يعني بعد صرف القدرة في محتمل الأهمية، وحتى إذا عصى قلنا ولم يمتثل الأهم أو محتمل الأهمية، فيجب عليه أن يتحول ذلك الأهم إلى الفعلية، يجب عليه إنقاذ الغريق الآخر.

من الأمور التي ذكرت في هذا المقام والتي قيل إنه إذا كان عندنا تكليفان، كان لدينا تكليفان، ولكن لأحد التكليفين بدلاً، فحينئذٍ يتعين صرف القدرة أو استعمال التكليف فيما لا بدل له، وإرجاء ذلك التكليف الذي له بدل، مثلاً: في الوضوء عندنا ماء، فنحن نكلف بالطهارة المائية مع وجود الماء، لكن افترضنا أنه تنجس المسجد، واضح، ألا يجب علينا تطهير المسجد؟ وعندنا ماء، إن صرفناه في تطهير المسجد، خلاص، يعني لا نتمكن من الوضوء بهذا الماء، يعني لا نتمكن من تحقيق الطهارة المائية، لكن بما أن الوضوء له بدل هو التيمم، فيتعين حينئذٍ علينا كما قال بعض العلماء ترجيح الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد والتيمم للإتيان بالصلاة، لماذا؟ لأن الوضوء، يعني الطهارة المائية بما أنه لها بدل فتكون بمثابة المهم، والإزالة بما أنها لا بدل لها تكون بمثابة ترجيح الأهم أو محتمل الأهمية، هذا أحد الوجوه التي قيلت في ترجيح أحد العدلين على الآخر، طبعاً هل هذا الوجه تام أو ليس بتام، سيأتينا إن شاء الله في الغد تتمة للكلام على هذا الوجه إن شاء الله.
تطبيق:
ولا ينبغي التأمل في ذلك مع تساوي الاحتمالين، أما مع أقوائية أحدهما فهل يجب ترجيحه ويجب اختياره في مقام الامتثال أو لا؟ من الظاهر أنه لا مجال للبناء على وجوبه بملاك ترجيح محتمل الأهمية المتقدم، يعني نحن إذا كنا نحتمل أن أحد العدلين هو الأهم بس ما نعرفه، الذي الطرف الذي على اليمين أو هو الطرف الذي على اليسار، ما نقدر بعد نرجح أحدهما، يعني يكون الفرض هذا بمثابة تساوي العدلين، ولذلك يقول ما نقدر نقول: وهو اليقين بالامتثال عند الدوران بين التعيين والتخيير، حتى نقول يتعين امتثال التعييني وترك العدل الآخر، لماذا؟  لفرض احتمال أهمية الاخر أيضاً، لأن نحن ما ندري الأهمية للطرف الذي على اليمين أو الطرف الذي على اليسار - وإن كان ضعيفا - المستلزم لاحتمال كون تفويته مخالفة للتكليف الفعلي، فالمقام من الدوران بين التعيينيين لا بين التعيين والتخيير، وكذلك أيضاً الأمر، هذا الفرض الذي قلنا إن احتمال الأهم قد يكون في الطرف اليمين أو في الطرف اليسار، لكن أحدهما نعلم بأنه أهم، بس ما ندري، يصير كالمتساويين، لكن لو كان احتمال الأهمية أيضاً غير مشخص، نحن نحتمل الطرف الذي على اليمين أهم لكونه هو الواجب، أو الطرف الذي على اليسار هو الأهم لكونه هو الحرام، وعندنا مباني قلنا، هل أن جلب المصلحة أولى أو دفع المفسدة أولى، هنا أيضاً كذلك، ما نقدر نقول بترجيح أحدهما، بل الفرض هذا كالمتساويين، ولذلك يقول الماتن هذا من قبيل الدوران بين التعيينيين لا بين التعيين والتخيير...
 بل غاية ما يدعى توقف العقل عن الحكم بالتخيير - الراجع إلى المعذرية في تفويت الأهم احتمال – وحكم العقل بالترجيح لمنجزية الاحتمال الاقوى بنظره، ولا أقل من الشك في ذلك، نحن نشك، ما ندري، قد العقل يرجح الطرف اليمين بس نشك في ذلك فنقول لايجب - حيث قد يضطرب العقل ويشتبه عليه الحال -...
إن قلت: يجب الاحتياط، لما سبق من لزومه في فرض العلم بتمامية موضوع التكليف وفعلية غرضه ما لم يكن هنا عذر في تفويته!
نقول: صح، لو كان أحدهما المعين، وهذا يجب الاحتياط فيه، أما لو كان أحدهما المردد، ما ندري الذي على الطرف اليمين أو على اليسار، فما نقدر نقول الكلام الذي قلناه فيما تقدم...
ولذلك يقول: وهو غير محرز في المقام، ومرجع ذلك إلى أن عدم وضوح التخيير عند العقل موجب لإلزامه بالترجيح مع تمامية الموضوع وفعلية الغرض، أما في المقام وهذا بخلاف الترجيح بقوة الاحتمال هنا عند الدوران بين الوجوب والحرمة مثلاً، وما ندري الحرمة أهم أو الوجوب أهم، لأن عدم ثبوت منجزية الاحتمال الأقوى فيه موجب للرجوع للبراءة، يعني إذا شككنا أن الحرمة هي التي يجب تركها، أو الوجوب هو الذي يجب الإتيان به، ماذا نقول؟ الأصل أننا بالخيار...
 مع الشك في أصل التكليف من دون إحراز موضوعه ولا غرضه وملاكه، فتأمل جيداً. 
تنبيهان أولهما: ترجيح الأهم إنما هو مع اقتضائه صرف القدرة في الأهم، بنحو ينافي تحصيل المهم، لكون الأهم تعيينياً مضيقاً بالذات أو بالعرض، يعني ما أقدر، مثل الذي قلنا غريقان وأحدهما أتقى أو عالم، وأنا ما أقدر أصرف القدرة إلا في أحدهما...
 أما لو كان تخييرياً أو موسعاً بنحو يمكن الجمع بين الامتثالين وجب الجمع بينهما عقلاً، عملاً بإطلاق دليليهما من غير مانع، ولكن هذا ما يدخل تحت التزاحم، لو كان أحدهما موسعاً، يعني مثلاً بإمكاني أن أصرف القدرة الساعة الثالثة في هذا، بعدين الساعة الرابعة آتي بعدله، هذا ما يصير من التزاحم...
ولذلك يقول: وخرج عن باب التزاحم، وهذا واضح. 
ومثل ذلك ما لو أمكن رفع موضوع التكليف الأهم من دون محذور شرعي، مثل ماذا؟ يقول: كالصرف مثلا على الأبوين والزوجة، كطلاق الزوجة الذي يرتفع به وجوب الانفاق عليها، لأن إمكان رفع موضوع التكليف المانع من تعلق الغرض على طبقه يستلزم عدم وجود تزاحم بين الغرضين، وإمكان تجنب تفويت كل منهما، بعد خلاص، أصرف هذه الأموال في العدل الثاني، الذي قلنا الإنفاق على الأبوين، أو الانفاق مثلاً على الأقارب، أو الإنفاق على حاجة مهمة مثلاً...
 وإن تعذر تحصيلهما، فيلزم عقلاً، دفعاً لتفويت الغرض الآخر المفروض أنه فعلي، كلاهما فعليان، الانفاق على الزوجة والانفاق مثلاً على الابناء أو على الأبوين...
 نعم، مع عدم إطلاق التكليف الآخر بنحو يقتضي حفظ القدرة عليه من هذه الجهة يتجه جواز تفويته، ويخرج عن باب التزاحم، لأن مرجعه إلى عدم تمامية موضوع أحد التكليفين، من يعرف هذا؟ يعني فهو الفقيه، الفقيه عندما ينظر في الأدلة، وينظر أيضاً في موضوع التكليف لكل من العدلين قد يرجح أحد العدلين على الآخر، وقلنا هو يجب عليه الإتيان به، وقد يراهما متساويين، وقد يقول الفقيه أنه يستطيع المكلف من إخراج نفسه من التكليف بأحدهما وتعين التكليف الآخر عليه فقط وفقط، هذا يكون ننتبه له.

ثانيهما: لما كان ترجيح الأهم لا يوجب سقوط التكليف بالمهم، غرض العدل الآخر ولا يرفع موضوعه فلا يجوز للمكلف إيقاع التزاحم بينهما بمثل تضييق وقت الأهم..
يعني مثلاً قلنا هنا غريقان أحدهما أهم، بعد ما ينتظر، لكن يستطيع أن يأتي، يتمكن من الإنقاذ لهذا العالم أو الأتقى ومن ثم الرجوع إلى عدله الآخر، إلى غير العالم، أو غير التقي، بس مؤمن لكنه غير تقي، في مثل هذه الحالة ما يصبر إلى أن يتضيق الوقت، بحيث يبقى الوقت مثلاً مدة خمس دقائق، انصرف قدرته في إنقاذ الأتقى أو العالم، انتفت القدرة، وغرق ذاك العدل الآخر، لا، وإنما يجب عليه المبادرة، لنه قد يتأتى منه إنقاذ كلا الغريقين، بس هذا قلنا ما يصير من باب التزاحم، هذا في الحقيقة يخرج عن باب التزاحم، يكون نلتفت له، لأنه في الحقيقة يتمكن المكلف من إنقاذ الغريقين واستيفاء التكليفين والإتيان بالغرضين...
ولذلك يقول: فلا يجوز للمكلف إيقاع التزاحم بينهما بمثل تضييق وقت الأهم، لأنه وإن أوجب رفع المولى اليد عن الآخر مع قدرة المكلف عليه بخصوصه، إلا أنه لما كان من جهة العجز عن استيفاء الغرضين مع الفعلية لكل منهما لم يكن ذلك عذراً للمكلف عقلاً بأن يعجز نفسه عن امتثال التكليف الواحد مع بقاء وقته وبقاء موضوعه وفعلية غرضه، الذي هو موجب لرفع المولى اليد عنه...
فإذن يصير هذا يعني يجعل التكليف بكل منهما منجز عليه، الذي هو موجب لرفع المولى اليد عنه، ومثله الحال في التخيير بينهما مع التساوي، الذي قلنا لو كان بقدرة قادر يستطيع إنقاذ أحدهما متساويان، ولكن بقي الآخر ما مات، راح أيضاً يجب عليه إنقاذ العدل الآخر...
وسيأتينا بقية الكلام...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
